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خلاصة—هذا البحث يبحث في الترجيح بين الآراء.
الكلمات الافتتاحية: الآراء، الفطرة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الترجيح بين الآراء.

موضوع المقالة 
عرفنا معنى الروائح العطرية الكحولية وعرفنا أن الكحول نجس لأنه مادة الخمر، وعرفنا أقوال الفقهاء في حكم التداوي بهذا النجس أو استعمال هذا المحرم، والذي نرجحه في قضية استعمال الروائح العطرية الكحولية الجواز للأسباب الآتية:

أولا: لما ظهر من العنصر الثاني أن الحكم في الجملة وليس شاملا لكل الأنواع والأحوال ومن هنا أجاز كل فريق من المذاهب الأربعة استعمال هذا النجس المحرم في بعض الحالات فقد استثنى المالكية التداوي بالطلاء بالنجس حين يخاف بتركه الموت والروائح على فرض نجاسة الكحول أخف من الطلاء كثيرا فهي ليست طلاء للجسد بل استعمال بسيط في بعض الأعضاء كاليدين والرأس فقط.

ثانيا: ذكر غير واحد من الحنابلة التداوي بالمحرم والنجس بغير أكل وشرب واستخدام الروائح العطرية الكحولية على فرض نجاستها، ليست أكلا ولا شربا بل أنها روائح سرعان ما ينتهي مفعولها وتذهب مع الرياح.

ثالثا: أن الحنفية قالوا إن القول بأن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه ومعنى ذلك أن هناك مجالا لجوازه في بعض الحالات والروائح لخفتها مما يمكن أن تدخل في هذا الجواز.

رابعا: أن الشافعية قصروا التحريم على النجس الصرف الخالص أما المختلط بغيره أو المستهلك في غيره فجائز، والروائح العطرية الكحولية تجمع هذين الأمرين فالكحول ليس صرفا وإنما مختلط بالعطور المستخلصة من النباتات الطبية كالورد والبنفسج ونحوها, كما أنه مستهلك في هذه المواد بنسب ضئيلة لا تكاد تذكر ولذا فاستعمالها أقرب إلى الجواز من غيره.

خامسا: جميع الروائح العطرية الكحولية من النباتات الطبية التي ذكرها ابن قدامه فيما يباح وما لا يباح للمحرم من عود ومسك وورد وبنفسج وورس وزعفران وغيرها من المواد المباحة للتطيب بدون كحول, فإذا أضيف لها كحول قليل ليساعد على تطايرها فهو قليل مستهلك فيها و مختلط بها.

سادسا: أن العلماء لم يتفقوا على نجاسة الكحول لأنهم لم يتفقوا على نجاسة الخمر بقول الشيخ السيد السابق: الخمر نجسة عند جمهور العلماء لقول الله تعالى: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } [المائدة: 90]، وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها و حملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي لأن لفظ (رجس) خبر عن الخبر وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا وقوله تعالى: { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ } [الحج: 30] فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة, وفي سبل السلام وهو كتاب جيد في شرح أحاديث الأحكام للصنعاني, والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة نبات مخدر محرمة وهي طاهرة وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا، وإذا  عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم من نجاستها، بل لابد من دليل آخر عليه والإبقاء على الأصول المتفق عليها من الطهارة فمن ادعى خلافه فالدليل عليه، فإذا كان هذا شأن الخمر وهي أم الخبائث فكيف يكون الأمر في الكحول وهو قليل مختلط ومستهلك في الروائح؟ لا شك أن سيكون حلال وأكثر طهارة من الخمر.

سابعا: على فرض نجاسة الكحول وهي بعيدة فإن تطهير البدن والثوب منها يكون بالغسل بالطلاء حتى تزول عنهما إن كان  مرئية والروائح ليست مرئية، ويتحقق زوالها بالوضوء، وعلى فرض بقاء شيء منها وهذا مستبعد؛ لأنها تطير مع الرياح فهذا الباقي مما يشق معرفته وإزالته فهو معفوا عنه كغيره من النجاسات القليلة.

ثامنا: أن التطيب بهذه الروائح وغيرها من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر و ينبه الروح ويبعث في البدن نشاطا وقوة من السنن التي حث عليها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بل أنه فطرة ومن سننها في جميع الأمم فعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» وعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من عرض عليه  طيب فلا يرده فإنه خفيف في الحمل طيب الرائحة» وعن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في المسك: «هو أطيب الطيب» وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة العود الذي يتبخر به غير مطراة ليست مخلوطة بغيرها من الطيب وبكافور بطرحه مع الألوة  ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

تاسعا: تعتبر الروائح العطرية الكحولية، مما عمت بها البلوى فهي الأكثر انتشارًا والأرخص سعرا فهي الأولى بالاستعمال لكثرة الحاجة إليها وتوافرها في حين تندر الروائح الأخرى، وإذا أخذت فهي بالفطرة، ومعنى الاقتصار عليها لا يتطيب الناس ولا يحبون هذه السنة من سنن الفطرة.

ومن هذا كله نعلم وننتهي إلى جواز استعمال الروائح العطرية الكحولية بالمواصفات التي ذكرناها والعلل التي بيناها.
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